
 بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الطاهرين  دٍ وآلِهِ الطيبي  ن محمَّ ف الأنبياء والمرسلي  لام على أشر لاة والسَّ ، والصَّ ن  العالمي 
ِّ
 الحمد لله رب

 
 
ن قد  ا 

َّ
ر كن

 ش  
 
تقريرنا ن السماحة    يي   ض نق  لإشكالي     1ا  الفاضل صاحب  أستاذنا  ا  هُم 

َ
ل يد سعيد  سجَّ السَّ بن  يد علوي  السَّ

ي )دامت بركاته( على  البلادي  الموسوي  
هما  البحران 

َّ
س الله نفسه( استل

َّ
د باقر الصدر )قد هيد محمَّ

َّ
يد الش مِن بعض  السَّ

ة فيهما، ولكونهما  دي مباحث التوصلىي والتعب  
َّ
ل منهما ، وكان تقرير الإشكالي   لجهة الدق ما الأوَّ ي   لا سيَّ

َ
ال افة إلى ، إضسيَّ

  
َّ
ا يلزم تشيده  أن

ً
هيد )رضوان الله تعالى عليه( ثبوتهما   بناء علىفِقهًا جديد

َّ
يد الش م به نفسُ السَّ ، ولذلك  ، وهو ما لم يلت  

ي 
 . مبناه الأصولىي كان الإشكالان بمثابة الثغرة ف 

ي البحث  إارتأينا  وقد  
ة ف  ه  ضافة بعض التوضيحات للاصطلاحات الرئيسيَّ راجي   بذلك تيست  تصور المطلب وإعادة نش 

ي نشوء  
 عنهوإزالة ما قد يكون سببًا ف 

ُ
د بعِّ

ُ
ي وردتنا  وهو ما بدا لنا مِن بعض التساؤلات    اشتباهات ت

نا للنسخة الت  بعد نش 

ها: الأ  ولى من البحث، ومن أهمِّ

 عة وضيق دائرة الوجوب؟بس/ ما هو المقصود 1

 بسعة وضيق دائرة الواجب؟ / ما هو المقصود 2

دة 3
ِّ
د رة المُح  صوَّ

 
ي المُت

؟ / ما هي المعان   لسعة كل من الدائرتي  

ة بالواجب؟4
َّ
 / لِم  خصصنا الهيئة بالوجوب والماد

يد الأستاذ )دامت بركاته( :  وأجاب السَّ  بالتالي

ي ثلاث نقاط:  -1ج
 ف 

للموردين  الأول: النقطة   شموله  عدم  للسعة  المقابل  وضيقه   ، أكتر أو  لموردين  شموله  الوجوب  دائرة  بل    ،سعة 

 أحدهما. 

 أعلى سعة دائرة الوجوب كما  إطلاق الهيئة يدل   النقطة الثانية: 
َّ
 على ضيق دائرة الوجوب.  تقييد الهيئة يدل   ن

 والمدلول فالهيئة دال والوجوب مدلول.  ي   الدالِّ الفرق بي   الهيئة والوجوب هو الفرق ب  النقطة الثالثة: 

ي ثلاث نقاط:  -2ج
 ف 
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ي شموله لمصداقي   )ع  النقطة الأول: 
ق رقبة مؤمنة وعتق رقبة غت  مؤمنة( وضيق دائرة تسعة دائرة الواجب يعت 

ي اختصاصه بمصداق واحد )عتق رقبة مؤمنة(. 
 الواجب يعت 

  النقطة الثانية: 
َّ
 أ سعة دائرة الواجب كما على  ة يدل  إطلاق الماد

َّ
  ن

َّ
 على ضيق دائرة الواجب.  ة يدل  تقييد الماد

   النقطة الثالثة: 
َّ
   ،والمدلول  ة والواجب هو الفرق بي   الدالِّ الفرق بي   الماد

َّ
ي  والواجب مدلول  ة دال  فالماد

فعل ، فف 

ق(  
َّ
 - الأمر )تصد

ً
ة وهي )ص د ق(   -مثل

َّ
ة هو الصدقة،  ، وهيئة )صيفة الأمر( ماد

َّ
.  فمدلول الهيئة الوجوب ومدلول الماد

 والواجب فِعل  
ٌ
ة لفظ

َّ
 الماد

َّ
ف أن . وب  هذا يُعر  ء واحد بلاحظي   ي

ا شيئان لا ش  هُم 
 
 ، ف

ي المقام ما ذكر أعلاه.  -3ج
 المقصود ف 

 لأ -4ج
َّ
  مر تدل  هيئة الأ  ن

َّ
 على الفعل الواجب.  مر تدل  ة الأ على الوجوب وماد

يد الأستاذ وبناء على أجوب  قلنا: ة السَّ

  
ُ
 -يرجع المأمورُ بِهِ إلى حكم أوجبه، وإلى كونه واجِبًا، فالصلاة

ً
ه للعبد،   -مثل محكومة بالوجوب وهو التكليف المتوجِّ

ي    ِ
كليف 

 
م  ت

ْ
 بإتيانها، فالوجُوبُ حُك

ُ
ف العبد

ِّ
ل
ُ
ي ك
لاة واجبة بهذا الوجوب، وهي الت  اجِ ونفس الصَّ بُ هو بالإلزام بالفعل، والو 

قُ الوجوب. 
َّ
 متعل

ة الأمر، فهيئة )افعل( تدل  على 
َّ
 لماد

ً
ي ما يقع الواجب مدلولً

 لهيئة الأمر، ف 
ً
ي مقام الإثبات يقع الوجوبُ مدلولً

 ف 
َّ
مَّ أن

ُ
ث

( ع   ق ذلك الوجوب، فلو قال )صلِّ
َّ
ة بالدلالة على متعل

َّ
لُ الماد

َّ
ه التكليف إلى العبد بالوجوب، وتتكف  مر لِ توج 

 
ا مِن  هيئة  ن

بأمر   ف 
َّ
المُكل ة  بانشغال ذمَّ إت  يجبُ   )افعل(  التكليف فهو  ق للخروج من عهدة 

ِّ
المُحق ا  أمَّ ان يعليه الخروج من عهدته، 

 .) ة )صلِّ
َّ
لاة وهو مُفاد ماد  الصَّ

أ  ومن المهمِّ هنا الإشارة إلى 
َّ
ي    ،تيان بالفعللزام العبد بالإ إولى بالم    كمُ حُ   وب  الوجُ   ن  وهذا الوجوب قد 

ر
 بُ ث

ُ
بأكتر من   ت

   نر مِ   ؛طريقة
 
 لِ ذ

 
   ك

ر
 ي    أن

ُ
 بر وج  )أ  ول  ق

ُ
 عليك الصَّ   ت

 
   للِ و  ) و  أ  ( لاة

َّ
 على الن

 
   فالأمرُ   ( مرالأ ) و  أ  ( البيت  اس حج

 
 لِ ائِ س  و    نر مِ   وسيلة

 أ ،وبالوجُ  از  ر  بر إ
ِّ
 و بالد
 
  ةِ ق

 
 ه
 
 يئ
ُ
  ر  الأمر  ة

 و 
َ
 سيل
 
  بُ اجِ ا الو  مَّ أو  ،وبِ براز الوجُ لإ  ة

 
 الم   لُ عر الفِ  و  هُ ف

ر
 ط
ُ
 . وبُ ل

 لكلٍّ مِنر    إذا 
َّ
ضح ذلك فاعلم أن

َّ
ا لِ لواجب والوجوب ضِ اات

ً
 يق

 
 لِ   يد  ق

ً
، وسعة  ع  أو أكتر

 
لاة هِ مِ د ، ومِنر أمثلة ذلك الأمر بالصَّ

 بالوضوء فيقول )صلِّ بوضوء( أو الأمر بعتق رقبة مؤمنة فيقول )اعتق 
ً
دة  بقيد    مقيَّ

 
ة
 
ق (، فدائرة الواجب ضيِّ

ً
 مُؤمنة

ً
رقبة

 . ي
ان 
َّ
ي المثال الث

ل، وبقيد مؤمنة ف  ي المثال الأوَّ
 الوضوء ف 

 دائرته  
ُ
ا الوجوب فسعة ي حالة إتيانه  تهذا بالنسبة إلى دائِرة الواجب. أمَّ

ف ف 
َّ
ة المُكل ي ذمَّ

ي ثبوت الوجوب ف 
لمأمور  اعت 

ي حالة عدم 
 إتيانه المأمور به من أصل، فيتساوى عدم إتيان الواجب وإتيانه دون القيد. به من غت  القيد اللازم، وف 



ف  
َّ
ة المُكل ي ذمَّ

ي ثبوت الوجوب ف 
ا ضيقُ دائِرة الوجوب فيعت  ي ما لو أتوأمَّ

ي حال عدم إتيانه المأمور به، وسقوطه ف 
 اه ف 

ي إجزاء عِت  المشكوك اعتباره دون القيد 
 ف 
 
ك

ُ
 يش

ُ
ي مثال اعتق رقبة حيث

 ق الرقبة غت  المؤمنة. كما ف 

 تطبيق: 

 . صلِّ بوضوء لو قال: 

لاة من غت  وضوء وهو مساو  لعدم إتيانها من أصل، 
 لمحلِّ القيد. ولا يسقط الوجوب بإتيان الصَّ

 
قة فدائرة الواجب ضيِّ

 وبالتالىي يكون ضيقُ دائرةِ الواجب سببًا لسعة دائرة الوجوب. 

ا لو قال:  ء(.  صلِّ أمَّ ي
د بش   )ولم يقيِّ

ا   لاة من أصل، أمَّ  بعدم إتيانه الصَّ
َّ
ف إلً

َّ
ة المُكل ي ذمَّ

من   إتيانها فدائرة الواجب واسعة لعدم القيد. ولا يبف  الوجوب ف 

 
 
 دائرة الواجب غت  قيد  فهذا مُسقط

ُ
امية عرفية علىدلالة  للوجوب، وبالتالىي تكون سعة  ضيق دائرة الوجوب.  الت  

 أن نقول: 
َّ
 وصح

اديق أقل )مصداق واحد  ، وضيقه اختصاصه بمصمصداقي   فما زاد( اديق أكتر ) شموله لمص  الواجب: سعة دائرة  

 . على الأقل( 

، وضيقه عدمُ شموله للموردين سعة دائرة الوجوب:  ا  ، بل أحدهما أو المورد  شمول الوجوب لموردين أو أكتر
ً
أو عدد

 . أقل من الموارد 

 
َّ
 الواجب  مدلول  للماد

َّ
نا إلى أن  على إطلاق الواجب وقد أش 

ا
ة دالً

َّ
ة، والوجوب  مدلول  للهيئة، وبذلك كان إطلاق الماد

 على تقييده، ومثله إطلاق وتقييد الهيئة. 
ً
 وتقييدها دالً

يد الأستاذ )دامت بركاته(:   صياغة المطلب للسَّ

 
َّ
 يُ الواجب    دائرةِ   ضيق    إن

ِّ
 إدائرة الوجوب، و   لى سعةِ إي  ؤد

َّ
يُ   ن الواجب لا  الواجب، ومنه الصلاة بغت  جزي عغت   ن 

 . وضوء، فكما لا يجزي الصوم عن الصلاة كذلك لا تجزي الصلاة بغت  وضوء عن الصلاة بوضوء 

 أ وهكذا نعرف  
َّ
   باق    وب  الوجُ   ن

 
ي رق

 المُ   ةِ ب  ف 
َ
 ك
َّ
ي المثال    ؛بالصلاة بوضوء، والعكس صحيح  ف ما لم يأتِ ل

  (صلِّ ) قال:    إذا فف 

ي  
 أ من غت  تقييد بوضوء فهذا يعت 

َّ
ي    ،دائرة الواجب واسعة تشمل الصلاة بوضوء والصلاة بغت  وضوء   ن

وهذه السعة ف 

 أ دائرة الواجب تفرض ضيق دائرة الوجوب، أي  
َّ
 بعد الإتيان بالصلاة ولو بغت  وضوء   ن

فهذا الوجوب   ،الوجوب لا يبف 

 قيَّ مُ 
 
 ومُ   د

 
 بالمُ   الإتيانبحال عدم    ق  ضيِّ ت

 
 ع  ت

َّ
 ل

َّ
ي المثال، أي لا يمكننا التمس  ق به الأ ق وهو الفعل الذي تعل

ك مر وهو الصلاة ف 

ي المثالكما بإطلاق الوجوب بعد الإتيان بالصلاة ولو بدون وضوء  
 وهذا هو معت  ضيق دائرة الوجوب.  ،ف 



 أأي  
َّ
 نا ربَّ ن

 
 ما ن
ُ
 ش
 
   ك

 
ي سعة دائرة الوجوب وجد

 ف 
ً
 ان

 
 حر ا ون

 
 أ  لُ مِ ت

َّ
 ثابِ   وب  الوجُ   ن

 
ي حال عدم الصلاة بوضوء   ت
 ص    . ف 

 
 أ  حيح

َّ
 ن

 هذا الاحتمال مُ 
 
  للظاهر وهو إطلاق وسعة دائرة الواجب، ولكنَّ  ف  الِ خ

َّ
  الشك

 
ي لا يرتفع، فنشك

ي بقاء الوجوب   الوجدان 
ف 

ي    بعد الصلاة بدون وضوء، ولكنَّ 
كة سعة دائرة الواج  هذا الشك ملغ   ت ب؛ لكونها بتر

ِّ
 أ أي    ،الوجوبلى ضيق دائرة  إي  ؤد

َّ
 ن

 
 
 لى حالة الإتيان بالصلاة بدون وضوء، فلا يمكننا التمس  إبالنسبة    إطلاق الوجوب ساقط

ُ
بإطلاق الوجوب بعد الصلاة    ك

 . بدون وضوء 

ي مثال عتق الرقبة  
ولسعتها المؤمنة وغت  المؤمنة،    لشمولها الرقبةدائرة الواجب واسعة    كانت  ( اعتق رقبة) قال:    إذا وف 

 إأي لا يبف     ،الوجوب ضيقة   دائرة  تكون
 
 أبمعت     ،للوجوب بعد عتق رقبة غت  مؤمنة  طلاق

َّ
ي    إذا نا  ن

 أشككنا ف 
َّ
الوجوب    ن

مؤمنة  الرقبة  بكون  وط  المش  هو  هل     ،الواقغي 
 
الشك مُ إو   وهذا   خالِ ن كان 

ً
 ف

َّ
ماد إطلاق  لظاهر  الأ ا   ة 

ُ
حيث    مر 

ُ
ت  لم 
 
د يَّ ق

   ،بالمؤمنة
َّ
 حر ه مُ ولكن

 
   ل  م  ت

ً
، وعليه فمن المعقول  وجدان  أ ا فالظهور لا يولد اليقي  

ر
   ن
 
 ن
ُ
 ش
َّ
ي بقاء الوجوب    ك
   إذا ف 

ً
 اعتقنا رقبة

 ننا التمس  مكِ ولكن لا يُ   ،غت  مؤمنة
ُ
 لأ ؛بإطلاق الوجوب  ك

َّ
سعة دائرة الواجب الشاملة لفعلي   وهما عتق المؤمن وعتق   ن

ي حال تحرير رقبة غت  مؤمنة،  إفلا    ،طلاق الوجوبإأي ضيق    ،غت  المؤمن تستلزم ضيق دائرة الوجوب
طلاق للوجوب ف 

 أو 
َّ
ي هذا المثال ق  الوجوب ضيِّ  ن

ي المثال الأول.  ،بحالة عدم تحرير أي رقبة ف 
 وعدم الصلاة ف 

  ب  هذا و 
ُ
ضح

َّ
ي  تعاكسُ يت

ن   ي السعة والضيق. ا دائر 
 لوجوب والواجب ف 

يد علىي العلوي
د بن السَّ يد محمَّ  السَّ

 للهجرة  1444من شهر رمضان  23

 البحرين المحروسة 

 

َ قبل إضافة  ِ شر
ُ
نُ البحث كما ن  التوضيحات: مي 

 بسم الله الرحمن الرحيم

د  وآلِه الطيبي   الطاهرين 
ف الأنبياء والمرسلي   محمَّ لام على أش  لاة والسَّ ، والصَّ  العالمي  

 الحمد لل ربِّ

ط المتأخر للوجوب  ق الشر
ُّ
ي تحق

ن
اءة و ف  إشكال جريان البر

يد علوي الموسوي البلادي )دامت  ماحة السَّ  (بركاتهمِن بحوث أستاذنا صاحب السَّ



ه( 
ُ
 على تقرير إشكالي   كان سيدنا الأستاذ )دامت بركات

 العزم 
ُ
 قد عقدت

ُ
يد الشهيد الصدر   2كنت لهما على السَّ قد سجَّ

س الله
َّ
ل )قد ل مِن الأوَّ يد الأستاذ على الأوَّ  بعد تدارك السَّ

ُ
ي تراجعت

ت 
َّ
دي، ولكن ي بعض مباحث التوصلىي والتعب 

 نفسه( ف 

بُ الأذهان إلى   بي ِّ ُ المطلب ببيان يُقرِّ
ُ
أ ة  ي مقالة علميَّ

 لتحرير المسألة ف 
 
ي نفشي الشوق

يه وأنقض وأبرم ما بعث ف 
َ
إشكال

ة استلال الأستاذ لل 
ِّ
، وثانيهما حرصه العلمي على المراجعة والنقض والإبرام مع الاستعداد التام  أمرين؛ أولهما دق شكالي  

ة العلمية الدقيقة ونضوجها.  ي تكوين الذهنيَّ
ة ف  اجع مت  ما تمَّ الدليل، وكلا الأمرين على درجة من الأهميَّ  للت 

مَّ ع
ُ
يد الأستاذ )دامت بركاته( ث  على تقرير بحث السَّ

ً
 المقالة قائمة

ُ
 جعلت

ر
حت

َّ
ي أثنائها تنق

رضتها عليه للمراجعة، وف 

ق المناقشة وأحكم الإشكال.   عنده بعض المطالب فعمَّ

فيد من  
ُ
قنا لعلماء من ذوي الفضل ن

َّ
 وف

ر
ي إذ أضع هذا البحث بي   أيدي طلبة العلم الأجلاء أحمد الله تعالى أن

ت 
َّ
وإن

. دروسهم ما يوجبُ علينا الحمد والشكر، فالحمد لل ربِّ العا  لمي  

 :  تمهيد: بيان الصور الأرب  ع للتعبدي والتوصلىي

ي كون الواجبِ 
 ف 
ِّ
ي وما هو الأصل العملىي عند الشك

لىي "لتنقيح ما هو الأصل اللفظ 
دي والتوص  ي التعب 

 الكلام ف 
ُ
د
 
يُعق

ة لها أربع  ليَّ  التوص 
َّ
ا، وهذا البحث ينقسم إلى أرب  ع مسائل باعتبار أن ليًّ ا أو توص  ديًّ ب  ع 

 
" ت ة معان 

3: 

ل: " .   الأوَّ
ً
ة ف نفسه مباش 

َّ
 بفعل المُكل

َّ
دي بمعت  ما لا يسقط إلً ، ويقابله التعب  لىي بمعت  ما يسقط ولو بفعل الغت 

 التوص 

 : ي
انن
َّ
لا   الث ما  بمعت   دي  التعب  ويقابله  وإلجاءً،  اضطِرارًا  ف 

َّ
المكل الصادرة عن  بالحصة  ولو  ما يسقط  بمعت   لىي 

التوص 

 
َّ
ف له طوعًا واختيارًا.  يسقط إلً

َّ
 بإتيان المكل

الث: 
َّ
 بإتيانه ضمن   الث

َّ
دي بمعت  ما لا يسقط إلً ي قباله التعب 

م، وف   ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد  مُحرَّ
لىي بمعت 

التوص 

م.   مُحرَّ
 
 فرد لا ينطبق عليه عنوان

ابِع:  القربة وسقوطه بالإت  الرَّ لىي بمعت  عدم احتياجه إلى قصد 
دي فهو ما التوص  التعب  ا  أمَّ القربة،  يان به ولو لا بداع  

دي" لىي والتعب 
 . 4يحتاج إلى قصد القربة، وهذا هو المعت  الذائع للتوص 

نِ مِن بعض مباحثه الدقيقة، ونحن هنا  
َّ
ل
 
ت ه( مُسر

ُ
يد الأستاذ )دامت بركات ي السَّ

َ
الى
َ
ك
ر
 إش

َّ
ل؛ إذ أن ي المعت  الأوَّ

والكلام ف 

م الإشكال
ِّ
مَّ نعقبهما ببيان المسألة. نقد

ُ
 ي   ث

 : ن  محلُّ استلال الإشكالي 

 
ي )دامت بركاته( - 2

يد علىي الموسوي البلادي البحران 
يد سعيد بن السَّ يد علوي بن السَّ ماحة والفضل السَّ  هو صاحب السَّ

ي  - 3
ي مباحث الدليل اللفظ 

يخ حسن عبد الساتر   –تمهيد ف 
َّ
د باقر الصدر، بقلم الش يد محمَّ  145ص  4ج –تقريرًا لبحوث السَّ

ي  - 4
ي علم الأصول، مباحث الدليل اللفظ 

يد محمود الشاهروي  –بحوث ف   63ص 2ج –السَّ



هيد إلى:  
َّ
يد الش وفيًا انتهى السَّ

َ
ِ مُسْت ب 

َ
رًا لأصل الوجوب، والمجرى   إذا كان فعلُ الغ

ِّ
ا متأخ

ً
ط للغرضِ كان عدم فعله شر

وط وهو أصل الوجوب  ط إل المشر  قد شى من الشر
ُّ
ه شك

َّ
اءة؛ إذ أن  للبر

ِّ
 .5عند الشك

ي استيفائه وعدم استيفائه  
 ف 
 
ه هذا شك

َّ
 شك

َّ
ي إتيانه الواجب، أن

فِ نفسه ف 
َّ
 المكل

َّ
 شك

َّ
يد الأستاذ: معت  ذلك أن قال السَّ

اءة عنه. ل ي أصل الوجوب فتجري التر
ط المتأخر للوجوب، والنتيجة شك ف  ق الش 

 
ي تحق

 ف 
 
 لمِلاك، وهو شك

ذلك   ولازم  اءة،  للتر حينئذ   فالمجرى  فيه،   
َّ
ك

ُ
ش  

ُ
الوجوب، وحيث متأخر  لأصل   

 
ط الامتثال ش  عدمُ  أخرى:  وبعبارة 

 تأسيس فقه جديد! 

يد الشهيد )قدس الله م به أحد لا السَّ ه. لا يلت     نفسه(، ولا غت 

ي 
انن
َّ
ا. إذن    والإشكال الث

ً
اءة أيض يان التر ر 

 لج 
 
ي المستقبل مورد

 احتمال  إتيان الفعل من قبل المكلف او الغت  ولو ف 
َّ
هو أن

اءة.   ي المقام احتمال الإتيان لتجري التر
ي ف 

 يكف 

 بيان المطلب: 

، و  ؛ "التوصلىي بمعت  ما يسقط ولو بفعل الغت  ف مِن أقسام التوصلىي
َّ
 بفعل المُكل

َّ
يقابله التعبدي بمعت  ما لا يسقط إلً

ة"   . 6نفسه مباش 

، وهو   ي منشأ فرض السقوط بفعل الغت 
ي هذه الصورة يُنظر ف 

، وف  ي سقوط الوجوب بفعل الغت 
 ف 
َّ
ي ما إذا شك

والكلام ف 

ا بعدم فعل الغت  بنحو الش  
ً
وط هُما احتمال أن يكون الوجوب مش 

ُ
ل ط المتأخر، فيكون فعل الغت  نافيًا دائر بي   أمرين، أوَّ

ف   
ِّ
فِ متوق

َّ
 امتثال  المكل

َّ
، وبالتالىي فإن ا بعدم فعل الغت 

ً
وط للوجوب من رأس. وصورته أن يصدر الخطابُ بالوجوب مش 

ف. 
َّ
ه للمكل  الغت  بموضوع الخطاب فإتيانه رافع  لأصل الوجوب المتوجِّ

، وإن أن   على إحراز عدم إتيان الغت 

ف   وثانيهُما 
َّ
للمكل الخطاب  ه  توج  وصورته  المقارن.  ط  الش  بنحو  الوجوب  لبقاء  نافيًا  الغت   فعل  يكون  أن  احتمال 

 .  بالوجوب وارتفاع بقائه بفعل الغت 

قِه مع  
َّ
تِهِ عند وقوع متعل لِيَّ ا عنه ومُوجِب  لِفعر

ً
ان م 
 
ر  ز

ِّ
أخ
 
ي الحكم مُت

ر المأخوذ ف 
ِّ
أخ
 
 المُت

 
ط  الش 

َّ
وجود والفرق بينهما أن

ف لا  
َّ
 المكل

َّ
ة التكليف، وعليه فإن ي مقام كلامنا يكون عدمُ إتيانِ الغت   بالفعل مُوجِبًا لفعليَّ

ة كما هو واضح، وف  فاصلة زمنيَّ

 الغت  فهذا  ف
ي جديد، وإن أن 

 مع إحراز عدم إتيان الغت  للفعل، ولا حاجة حينها لخطاب تكليف 
َّ
ي ذمته إلً

ة للتكليف ف  عليَّ

 فِيه. 
 
وذ

ُ
أخ  عدمِ إتيانِ الغت   م 

 
 قيد

َّ
ف؛ حيث إن

َّ
ه للمكل  كاشف عن عدم التكليف المتوجِّ
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َّ
يد الش د باقر ال، تقريرًا لأبحاث السَّ يد كاظم الحا تأليف   – صدر هيد محمَّ ل  ئريالسَّ ي الجزء  –، القسم الأوَّ

ان 
َّ
 وما بعدها  132ص ، الث

يد محمود الشاهرودي، ج - 6 ، السَّ ي
ي علم الأصول، مباحث الدليل اللفظ 

 63ص 2بحوث ف 



 
ً
ي الحكم مقارن

 ف 
ُ
ط المقارن للحكم فهو المأخوذ ا الش  قه من غت  فاصلة أمَّ

َّ
تِهِ عند وقوع متعل لِيَّ ا له والمُوجِبُ لِفعر

ً
ا زمان

ر. 
 
م عنها ولا تأخ

 
ة الحكم بوجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس دون تقد ي فعليَّ

ة كما ف   زمنيَّ

ي بقائه وفعليته
ي المقارن فيؤخذ ف 

ا ف  ي أصل التكليف وفعليته، وأمَّ
ط المتأخر يؤخذ القيد ف  ي الش 

ا؛ ف 
ً
، فيكون الفرق إذ

ا لأصل الحكم 
ً
ط  ش 

ُ
ط

ي المقارن، وأن يكون الش َّ
ر، وعدمها ف 

ِّ
ي المتأخ

ة ف  طي   هو وجود الفاصلة الزمنيَّ الجوهري بي   الش 

ط المُقارن. 
ي الش َّ

ا لبقاء الحكم ف 
ً
ط ر، وش 

ِّ
ط المتأخ

ي الش َّ
 ف 

 لسقوط التكليف ثلاثة فروض: 
َّ
ضح ذلك، قلنا بأن

َّ
 إذا ات

ل:   وط على أساس استيفاء الغرض. السق الأوَّ

 : ي
انن
َّ
ة.  الث  السقوط على أساس زوال المحبوبيَّ

الث: 
َّ
ر تحصيل المِلاك والعجز عنه.  الث

 
 السقوط على أساس تعذ

 " 
َّ
 إن

ُ
ل؛ حيث ر هو الفرض الأوَّ

ِّ
ن يكون من جهة أفعل الغت  لا يمكن  بِ   سقوط الوجوب بقاءً والمختص  بالقيد المتأخ

 
 
 والمِ   الغرض    قِ تحق

 
   ؛هِ ك بِ ل

َّ
 هذا يُ   لأن

ِّ
ط  ا إلى جعل الوجوب على الجامع، أو تقييده بعدم فعل الغت   مَّ إي  ؤد بنحو الشر

   ، ما 7" المتأخر
ً
 كون الوجوب مقيّد

ً
طا من أوّل الأمر بعدم إتيان الغت  ولو بنحو ال"يستلزم ثبوتا

ر حينما لم يمكن   ش َّ
ّ
المتأخ

ط المقارن"التكليف بالجامع بي   فعل ن  ي الفرض السابق، دون هذا الفرض، وهو فرض الش 
ه، فهذا داخل ف   . فسه وفعل غت 

 فنقول: 

ا ولا قبح فيه ولا 
ً
ه مقدورًا وممكن ف وفعل غت 

َّ
قُ التكليفِ بالجامع بي   فعل المُكل

ُّ
، إذا كان تعل ي

ي مورد الأصل اللفظ 
"ف 

ي سعة وضيق دائرة ال
 ف 
ِّ
 الشك

ُ
اءة استحالة، فمعت  ذلك وقوع ا لجريان التر

ً
واجب، وإذا كان كذلك نفينا القيد الزائد تطبيق

اءة"   بالتر
ه يُنف 

َّ
ية فإن ي قيد المباش 

 ف 
ِّ
، وحي   الشك  الارتباطيي  

 بي   الأقلِّ والأكتر
ِّ
ي موارد الشك

 .8ف 

 اقتناص الإشكال: 

ا متأخرًا لأصل ال
ً
ط مُ فعلِهِ ش 

 
د هيد الصدر إذا كان فعلُ الغت   مستوفيًا للغرض كان ع 

َّ
يد الش وجوب، حسب ما أفاده السَّ

س الله نفسه( 
َّ
س الله نفسه( برواية سيدنا الأستاذ )قد

َّ
ي التقرير، اذ جاء فيه:  9)قد

 ف 

اءة؛ إذ   للبر
ِّ
رًا لأصل الوجوب، والمجرى عند الشك

ِّ
ا متأخ

ً
ط مُ فعلِهِ شر

َ
د
َ
وفيًا للغرضِ كان ع

َ
ِ مُسْت ب 

َ
"إذا كان فعلُ الغ

 ق
ُّ
ه شك

َّ
وط وهو أصل الوجوب". أن ط إل المشر  د شى من الشر
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ُ
 تقريرًا لكلام سيدنا الأستاذ )دامت بركات

س الله نفسه( آية الله العظم ال - 9
َّ
يد محمود الشاهروي )قد  سَّ



  :  وتعليقنا على ذلك بملاحظتي  

 الملاحظة الأول: 

ر لأصل الوجوب، والمجرى 
ِّ
ط المتأخ سِهِ استيفاء  للغرض، وإذا كان كذلك فوقوعه بنحو الش 

ر
ف
 
فِ ن

َّ
ل  المُكل  فِعر

َّ
")إن

ي  
 ف 
َّ
إذا شك ف 

َّ
المُكل  

َّ
أن اءة. ومعت  ذلك  التر للمِلاك(، حينئذ   استيفائه  استيفائه وعدمِ  ي 

ه ف 
ُّ
بالواجب كان شك إتيانه هو 

ي إتيانه أو عدم إتيانه بالواجب كان  
 ف 
َّ
ه إذا شك

َّ
ر  لأصل الوجوب، وعليه فإن

ِّ
 متأخ

 
ط ف ش 

َّ
 عدم  فعل المُكل

َّ
والنتيجة: )أن

 متأخر  
 
ط  عدم  الامتثال ش 

َّ
ط المتأخر للوجوب؛ إذ أن ق الش 

 
ي تحق

ه ف 
ُّ
ى شك  فيه فالمجر 

َّ
ك

ُ
لأصل الوجوب، وحيث ش

 ) ي
ا إشكال نقض 

ً
ه، فإشكالنا إذ س الله نفسه(، ولا غت 

َّ
يد الشهيد )قد م به السَّ اءة، وهذا ما لا يلت    .11" 10حينئذ  التر

 الملاحظة الثانية: 

ي مقام  
ي ف 
ا يكف 

ً
ا. إذ

ً
اءة أيض يان التر ر 

 لج 
 
ي المستقبل مورد

اءة، احتمالُ الإتيان ولو ف  الأصل العملىي احتمال الإتيان لتجري التر

 وهو زائد على ما هو المبحوث من كفاية وعدم كفاية إتيان الغت  بالفعل. 

مُ  د احتماله، ولاز 
رَّ لِهِ، وليس مُج   فِعر

ُ
از ر  ؛ أي إحر ةِ بفعل الغت 

رُوض  الكلام هو البحث عن سقوط التكليف عن الذمَّ
ر
ف  م 

َّ
  أي أن

س  الله
َّ
د
 
ي إسقاط التكليف عن الذمة. ما ذكره )ق

  نفسه( كفاية الاحتمال ف 

ي الملاحظة الأول. 
ن
تموه ف

ْ
مُّ ما أوْرَد

ُ
ت
َ
ي استيفاء المِلاك، فلا ي

ن
ف ف

َّ
ل
َ
حِصَارَ فِعل المُك

ْ
مُ ان

ِّ
سَل

ُ
: لا ن

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
 إن

لنا: 
ُ
فِ بالفعل استيفاء  للغرض دائمًا؛ فلو لم يُ   ق

َّ
 إتيان المكل

َّ
اض أن م بذلك وقيل بجريان الاحتمالات لا حاجة إلى افت 

َّ
سل

ة، فحت َّ على هذا التقدير يبف  الكلام هو الكلام؛ وذلك لوضوح  لاثة وهي الاستيفاء وتعذر الاستيفاء وسقوط المحبوبيَّ
َّ
الث

 لم نقطع بعدمه، وإذا لم نقطع بعدمه لم نقطع
ً
ل م 

 
مل  على هذا التقدير، وإذا كان مُحت

 
 استيفاء الغرض مُحت

َّ
قِ   أن

 
بتحق

اءة.  ق التكليف نفسه فتجري التر
 
حق

 
ط التكليف لم نقطع بِت ق ش 

 
ط التكليف، وإذا لم نقطع بتحق  ش 

، وبِ  ل  م 
 
ت  الفعل المذكور مُحر

َّ
ا أن  استيفاءً للغرض، وبِم 

 
ون

ُ
ك  ي 

ر
ف أو الغت  يحتمل أن

َّ
ل
َ
 فعل المُك

َّ
ا أن ا  وبعبارة مختصرة: بِم  م 

  
ُ
ه م 

 
د  ع 

َّ
، والنتيجة تتبع أخسَّ المُقدمات، فتجري أن وم 

ُ
ل عر ت   م 

 
 وهو أصلُ الوجوب غ

ُ
وط ُ

ر ش   لأصل الوجوب، صار الم 
 
ط ر ش  

اءة "  . 12التر

اض على الملاحظة الأول   تمهيد للاعب 

ة وهيئة الأمر: 
َّ
 العلاقة بي   ماد
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ي المسألة ثلاث حالات: 
 وف 

   الأول: 
َّ
، ومعت  ذلك أن

 
ة إطلاق

َّ
ي المسألة أن يكون للماد

ه ف   دائرة الواجب واسعة، فتشمل فعل المكلف وفعل غت 

ي المسألة الثانية، وتشمل الفعل ضمن الحصة المباحة وضمن الحصة 
الأولى، وتشمل الفعلي   الاختياري وغت  الاختياري ف 

 الوجوب فلا إ
ُ
ة  دائِر 

ر
 الواجب ضاقت

ُ
ة عت دائِر  س 

َّ
ما ات

َّ
ي المسألة الثالثة، وكل

ي هذه الحالة، أي لا  المحرمة ف 
طلاق للهيئة ف 

 الغت  بالفعل 
ي التوصلىي بالمعت  الأول مثلا( فاذا ان 

ي الدائرة الواسعة )فعل الغت  ف 
اطلاق للوجوب لحالة امتثال التكليف ف 

ي الذمة، والخلاصة انه إذا انتف  الإطلاق امتنع إثبا 
ت سقط اطلاق الوجوب فلا يمكن التمسك به لإثبات بقاء الوجوب ف 

كة سعة دائرة الواجب.  ق إطلاقها بتر  الوجوب بالهيئة لتضي 

انية: 
َّ
ف، أو   الث

َّ
، وبذلك تضيق دائرة الواجب وتقتصر على خصوص المُكل

ً
دة ؛ بأن تكون مقيَّ

 
ة إطلاق

َّ
أن لا يكون للماد

ة المباحة، أو الفعل الاختياري.   الحصَّ

ة مُ  ا؛ إذا ضاقت دائرة الواجب بسبب التقييد بحصَّ
ً
ي الإجزاء  إذ

 ف 
 
سعت دائرة الوجوب، وحينئذ  إذا وقع الشك

َّ
نة ات عيَّ

ف، وهذا البقاء للوجوب
َّ
ا على المكل

ً
ة يبف  الوجوب ثابت ة غت  الاختياريَّ

مة أو بالحصَّ ة المُحرَّ  عند فعل الغت  أو الإتيان بالحصَّ

م. 
ِّ
 المتقد

ِّ
 ناتج إطلاق الهيئة لكون هذا الإطلاق دافِعًا للشك

ا 
َّ
ي موارد الإجمال والإهمال، وحينها تكون دائرة الوجوب مهملة لإهمال   لثة: الث

ة إطلاق ولا تقييد كما ف 
َّ
أن لا يكون للماد

ي موارد الشك. 
 دائرة الواجب، والإهمال بقوة الجزئية فليس للهيئة إطلاق، فلا يثبت الوجوب ف 

اض على الملاحظة الأول:   الاعب 

 للامتثال ال
 
ة إطلاق

َّ
مل أو لا؟هل للماد

 
 مُحت

 
 
ة  دائِر 

َّ
، وبما أن ق   الإطلاق ضيِّ

َّ
قد يتخيل تقيد الاطلاق بغت  )الامتثال المحتمل( فلا يشمل الصلاة المحتملة، وبما أن

الامتثال   حال  ي 
ف  باقيًا  الوجوب  فيكون  الهيئة  بإطلاق   

ُ
ك سَّ م 

 
ت
 
ن نا 

َّ
أن والنتيجة  الوجوب،   

ُ
دائرة تسِعُ 

 
ت
 
ف  
 
ة
 
ق ضيِّ الواجبِ 

.     المُ  ريانِ الأصل العملىي
 لِج 
 
د ور 

ائِم  فلا م 
 
 الهيئةِ ق

 
 إطلاق

َّ
مل، ولِأن

 
ت  حر

 ولكِ 
َّ
ة    ن ة، ولا ربط له بالحصص المظنونة والاحتماليَّ كشِفُ عن الأحكام الواقعيَّ

َ
ما ي

َّ
 الإطلاق إن

َّ
الصحيح هو أن

ن والتعذ ير الخارجان عن مُفاد دليل أصل الحكم،  والمتوهمة، بل ولا المقطوعة؛ فالقطع والاحتمال موردهما التنجب 

مَلَ،  
َ
ت
ْ
المُح الامتثالَ   

ُ
الوجوب فيشمل  الوجوب،   

ُ
دائِرَة  

ْ
سَعَت

َّ
ات الواجب   

ُ
دائِرَة  

ْ
وضاقت  

ٌ
إطلاق ة 

َّ
للماد يكن  لم  وإذا 

 الامتثال
ْ
رَز

ْ
ح
ُ
 ما لم ي

ٌ
 التكليف ثابِت

َّ
 أن

ُ
 . والنتيجة

 ضيق دائرة الوا
َّ
ا لمبدأ أن

ً
 الوجوب  وبعبارة أخرى: تطبيق

 
ة ائِر 

 
 د
َّ
ي المقام أن

جب يؤدي إلى سعة دائرة الوجوب، نقول ف 

مِ شمولها للامتثال المحتمل. 
 
د  نظرًا لضيق دائرة الواجب لِع 

 
ة  واسِع 



ي مقام  
ي مقام الأصل العملىي وليس ف 

ما ذكره ف 
َّ
س الله نفسه( إن

َّ
يد )قد يد الشهَّ  الكلام الذي ذكره السَّ

َّ
وهكذا اتضح أن

ي الهيئة وانتفاء إطلاق الوجوب، فالإطلاق غت  قائم، الأصل ال
ة الإطلاق ف  ي حال عدم تماميَّ

ه قد ذكره ف 
َّ
. بمعت  أن ي

لفظ 

 .  والمصت  حينئذ  إلى الأصل العملىي

  
َّ
ك

َّ
 الش

َّ
ي موارد احتمال امتثال التكليف؛ وذلك لأن

هيد )رضوان الله تعالى عليه( ف 
َّ
يد الش ره السَّ ي  وعليه: لا يجري ما قرَّ

ف 

لاة    - الإتيان بالصَّ
ً
ز الإتيان    -مثل ي ما لم يُحر 

ِّ
ف أن يُصلى

َّ
ز وهو إطلاق الهيئة. أي: يجب على المُكل  بالأصل المُحر 

 
مرفوع

والاحتمال   والتعذير  التنجت    بعالم  له  ربط  ، ولا  الواقغي الحكم  يكشف عن  الإطلاق   
َّ
أن هو  ذلك؛  ي 

ف  والوجه  لاة؛  بالصَّ

ه يكشف 
َّ
، إذ أن

ِّ
ي الواقع. والشك

لاة ف   عن وجوب الصَّ

لِ الامتثال إذ لا يتناوله إطلاق الواجب، فهذا معناه ضيق  م 
 
ت مِ الشمُولِ لِمُحر

 
د  قائم  لِع 

ُ ت 
 
 الأمر والواجب غ

 
 إطلاق

َّ
 وبما أن

  
ً
دائرة الواجب عن مشكوك الامتثال، فتتسع دائرة الوجوب فتشمل محتمل الامتثال فيكون مشكوك الامتثال مشمولً

ن  امتثاله. ل
َّ
 لوجوب حت َّ يتيق

  
ُ
ة  دائِر 

ر
ت ع  س 

َّ
مل، وإذا كانت كذلك ات

 
 عن الامتثال المُحت

 
قة اجِبِ ضيِّ  الو 

 
ة  دائِر 

َّ
 معت  ذلك أن

َّ
وبصياغة أخرى نقول: بأن

 الوجوب، وحينئذ  نأخذ بإطلاق الهيئة. 

ي  وهو إطلاق الهيئة، وعليه لا يلزم
ي المقام أصل  لفظ 

مُ ف 
َّ
ك  الإشكال الذي ذكرناه.  فالمُح 

 إن قيل: 

 فيه؟ 
 
 أصل الوجوب مشكوك

َّ
 كيف تتمسكون بإطلاق الوجوب وهيئة الأمر، والحال أن

ي 
ي حال لم نشك ف 

ما ينفع ف 
َّ
ي إن

اءة، ولا أثر لإطلاق الهيئة، فالإطلاق اللفظ  ا فتجري التر
ً
فإذا كان أصل التكليف مشكوك

 أصل التكليف! 

ا بإعمال الإطلاق،    قلنا: 
ً
ي لا يزول تكوين

 التكويت 
 
ا فيه على هذا التقدير، وهذا الشك

ً
 كان مشكوك

ر
 أصل التكليفِ وإن

َّ
إن

نا ببقاء الوجوب 
ُ
د ما إطلاق الهيئة والوجوب يتعبَّ

َّ
ا  -وإن ي أصل التكليف.  -باعتباره ظنا معتتر

 ف 
ِّ
 وبإلغاء أثر الشك

اض على الملاحظة والجواب على    : الأولالاعب 

، ولا ربط له ببيان   ي ببيان الحكم الواقغي
لِ الامتثال لتكفل الدليل اللفظ  م 

 
ت ا عن مُحر

ً
اقط ا كان س  مَّ

َ
 إطلاق الواجب ل

َّ
إن

 الوظيفة من التنجت   والتعذير، فكذلك إطلاق الهيئة والوجوب ينطبق عليه نفس الكلام، فلا يشمل المشكوك. 

ي إمَّ 
  وبعبارة أخرى: الإطلاق اللفظ 

ر
عًا، ولا يصح أن فِعًا فيهما م 

 
ت  مُرر

 
 يكون

ر
ا أن ة والهيئة معًا، وإمَّ

َّ
ي الماد

ا ف 
ً
 ثابت

 
 يكون

ر
ا أن

ة للاحتمال وال ليَّ ةِ الأحكام الأوَّ
َّ
أدل لِ 

 
ف
َ
ك
 
ت ي الآخر، لوضوح وحدة النكتة؛ وهي عدم 

ا ف  دِهِما ومنتفيًّ ي أح 
ا ف 
ً
ابِت
 
ث  
 
قطع يكون

 
 
ت
 
ها انما ت

َّ
ا، وإن   نهائيًّ

ر
ت
 
ف
 
ت
ر
 ان
ر
 هذه النكتة ففيهما معًا، وإن

ر
ت مَّ

 
 ت
ر
كة بي   العالم والجاهل. فإن

ة المشت  لُ ببيان الأحكام الواقعيَّ
َّ
ف
َ
ك



ع   ج  فِعًا فيهما معًا )إطلاق الوجوب وإطلاق الواجب( ر 
 
ت  كان الاطلاق مُرر

ر
ا، إذن إن

ً
اءة، ولزم نففيهما معًا أيض ا لأصالة التر

تِ الملا  مَّ
 
 حظة. الإشكال وت

ا فلا يخلو الحال من أمرين: 
ً
 كان الاطلاق ثابت

ر
 وإن

لا  أحدهما
 
 الوجوب، ف

ُ
ة ائِر 

 
، فتضيق د

 
ة  الواجِبِ واسِع 

 
ائرة

 
 د
َّ
ل، أي أن م 

 
ت  للتكليف المُحر

ً
 شامل

ُ
 الثابِت

ُ
: أن يكون الإطلاق

 هذا  
َّ
أن ت  

 
اءة، غ التر تجري 

ل  و  م 
 
ت المُحر التكليف   لُ  م 

ر
ش مُول الأمر للامتثال ي 

ُ
م احتمال ش

 
د لِع  ي نفسه غت  قائم 

الاحتمال ف 

 المحتمل. 

الآخروالأ  الواجب،  مر  ة  ائِر 
 
د ضِيقُ  معناه  وهذا  مل، 

 
ت المُحر للامتثال  الشمول  عن  ا 

ً
ق يِّ

 
ض  

ُ
الثابِت  

ُ
الإطلاق يكون   

ر
أن  :

افِعًا للم
 
ة الوجوب، وهذا الأمرُ وإن كان د ائِر 

 
 د
ُ
ة ع   س 

ُ
ه
ُ
ت تيج 

 
ن عية لاحتمال  و  ي على شمول أدلة الأحكام الش 

ت 
 
ت بر ه ي 

َّ
 أن
َّ
لاحظة إلً

ما تكشف عن الأحكام الواقعية بغضِّ النظر 
َّ
عية إن ة الأحكام الش 

َّ
 أدل

َّ
اطِل  للزومه التصويب، فالصحيح أن ا ب 

 
ذ
 
ه الامتثال، و 

 عن الاحتمال. 

مل لا 
 
ت مُ دلالة الأمر على الامتثال المُحر

 
د ل  ع  صَّ ح 

 
ت
 
ل، ف م 

 
ت ي حال الامتثال المُحر

ي ف 
ة ولا هيئة، فلا وجود للدليل اللفظ 

َّ
اد  م 

التنجت     بعالم  لها  ربط  ولا  والجاهل  العالم  بي    كة 
المشت  الواقعية  الأحكام  عن  تكشفُ  ة  ليَّ الأوَّ الأحكام  ة 

َّ
أدل  

َّ
أن قضية 

جع للأصل ُ
ل فت  م 

 
 للامتثال المُحت

 
، ومقتضاه حسب المبت  المذكور للشهيد    والتعذير، واذا لم يكن للأمر إطلاق العملىي

ي يستدعي الفراغ  
ي الامتثال، وسقوط قاعدة )الاشتغال اليقيت 

 ف 
ِّ
ك

َّ
ي موارد الش

اءة ف  س الله نفسه(، جريان التر
َّ
الصدر )قد

س الله
َّ
هيد )قد

َّ
يد الش م به السَّ  يلت  

ر
ي الامتثال وتأسيس فقه جديد لا يمكن أن

ي موارد الشك ف 
( ف  ي

ل   اليقيت   نفسه(، والح 

ي الدروس اللاحقة  
هِ ف 
ِّ
حل ي م 

ي بيانه ف 
رًا لأصل الوجوب، وسيأن 

ِّ
أخ
 
ا مُت

ً
ط ونِ الامتثال ش 

َ
ار ما بت  عليه مِنر ك

َ
ك
ر
بنظرنا هو إن

 بإذن الله تعالى. 

 

ر:  رِّ
َ
يد علىي العلويالمُق

د السَّ يد محمَّ  السَّ
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